
 تونــس - دفــــع الانســــداد السياســــي، 
الــــذي دخلــــت فيه تونــــس مؤخــــرا على 
خلفيــــة التعديل الــــوزاري المثير للجدل، 
رئيس الحكومة هشــــام المشيشــــي لطرق 
كل الأبــــواب مــــن أجــــل كســــب المعركــــة 
ضد الرئيس قيس ســــعيد فــــي ظل غياب 
المحكمــــة الدســــتورية التي تعــــد الهيئة 
المخولــــة دســــتوريا للنظر فــــي مثل هذه 

النزاعات.
وطرحــــت تحــــركات المشيشــــي التي 
كانــــت على أكثــــر من صعيــــد، حيث ذهب 
بداية لاستشــــارة المحكمــــة الإدارية قبل 
أن يتوجــــه إلــــى الهيئة الوقتيــــة لمراقبة 
دستورية مشــــاريع القوانين وهي هيئات 
أكدت عدم تخصصها للبت في نزاع رئيس 
الحكومة والرئيس ســــعيد، تساؤلات عن 
تأويل الدستور والتوظيف السياسي لذلك 

في خضم غياب المحكمة الدستورية.
وتعيش تونس منذ فترة على وقع أزمة 
سياسية ودســــتورية باتت تنذر بالانزلاق 
فــــي أزمات أخــــرى بالرغم مــــن بوادر حل 
بدأت تلوح بالتوازي مع تحركات لسفراء 
أجانب في البلاد، لكن ذلك لم يبدد مخاوف 
الائتــــلاف الحكومــــي الذي تقــــوده حركة 
النهضة الإسلامية ورئيس الحكومة الذي 
تمكنه من  بقي يبحث عن ”فتوى قانونية“ 

تجاوز امتحان التعديل الوزاري بنجاح.

الأخيــــر  الــــوزاري  التعديــــل  وعجــــل 
بصدام على مســــتوى الرئاســــات الثلاث 
فــــي تونس (رئاســــة الجمهورية، رئاســــة 
الحكومة، رئاســــة البرلمــــان) ما جعل كل 
طرف يخطو نحو محاولة تسجيل أهداف 
في مرمى خصمه ولاســــيما الرئيس قيس 
سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

واللافــــت أنــــه ورغم أن الدســــتور ولا 
القوانيــــن والمراســــيم الداخليــــة تمنــــح 
هيئــــات قضائيــــة علــــى غــــرار المحكمة 
الإداريــــة صلاحيــــة البــــت في مثــــل هذه 
النزاعات إلا أن رئيس الحكومة لجأ إليها 

فــــي محاولة لحســــم خلافه مــــع الرئيس 
سعيد.

ولم يتوقف المشيشــــي عند ذلك الحد 
بل اتجه كذلك إلى هيئة مراقبة دســــتورية 
مشاريع القوانين وهي هيئات كلها أكدت 
عدم اختصاصها للنظر فــــي أزمة اليمين 
الدســــتورية وهــــو ما خلق جــــدلا قانونيا 
حول خطوات رئيــــس الحكومة. ويرفض 
الرئيس سعيد أداء الوزراء الجدد اليمين 
الدستورية أمامه، مبررا ذلك بعدم احترام 
التعديــــل الدســــتوري لأحــــكام الدســــتور 
وتعلق شــــبهات فساد أو تضارب مصالح 

ببعض الوزراء وفق قوله.
ويُرجع متابعون وخبراء الســــجالات 
التي رافقت أزمة اليمين الدستورية وعدم 
نجاح أيّ طرف من أطراف الأزمة في حسم 
الخــــلاف لصالحه إلــــى غيــــاب المحكمة 

الدستورية المعطلة منذ سنوات.
ويقــــول الناشــــط السياســــي، وســــام 
الســــعيدي، إن“ رئيــــس الحكومة أراد في 
الظاهر تحصيل استشــــارة قانونية، لكن 
في جوهرها هي اســــتناد قانوني لموقف 

سياسي“.
تصريــــح  فــــي  الســــعيدي  وأضــــاف 
أن ”غياب المحكمة الدستورية  لـ“العرب“ 
هــــو وراء هــــذه الظواهر، فهــــي الوحيدة 
المخصصة للنظر في مثل هذه النزاعات، 
محكمــــة  دون  البــــلاد  بقــــاء  وبالتالــــي 
دســــتورية في ظــــل ســــلطة تنفيذية قائمة 
علــــى التفريق بين الســــلط وتوزيعها من 
شأنه أن يضعنا في كل أزمة سياسية أمام 
إشــــكالات تطبيقية وإشــــكالات عملية في 

سياق توزيع الصلاحيات“.
وبالنسبة إلى السعيدي فإن تداعيات 
إقحام مثل هــــذه الهيئات في أزمة اليمين 
الدستورية، التي لم تمنح الحكومة إسنادا 
قانونيا لموقفها السياسي، كانت واضحة 
في إضعاف الحكومة سياسيا التي باتت 

”تواجه دعوات للرحيل“.
وشرح بالقول ”غياب السند القانوني 
للموقــــف السياســــي يؤدي إلــــى إضعاف 
الحكومة سياســــيا ما جعل اليوم الحديث 
يتضاعــــف عن ضــــرورة رحيــــل الحكومة 
وجميــــع أعضائهــــا وليس فقــــط الوزراء 

الذين تحوم حولهم شبهات فساد“.
وتُساير أســــتاذة القانون الدستوري، 
منــــى كريــــم الدريدي، الســــعيدي في رأيه 
المحكمــــة  بأهميــــة  المتعلــــق  لاســــيما 
الدســــتورية في فض مثل هذه الخلافات، 
حيث تشدد على أن ”المحكمة الدستورية 
اليوم تشكل ضرورة قصوى، هناك تأخير 

كبير حصل في إرسائها“.
وتؤكد الدريدي في تصريح لـ“العرب“، 
”كما تعرفون الدســــتور نص على ضرورة 

تركيز هــــذه المحكمة في ظرف ســــنة من 
الانتخابات التشــــريعية (البرلمانية) ولم 
يتم احترام لهذه الآجال، وتعرضنا للعديد 
من الأزمات التي تعمقت بغياب المحكمة 

الدستورية“.
ودفعت الأزمة السياسية التي تعرفها 
تونـــس، والتي تعـــد من أســـوأ الأزمات 
التي تشهدها البلاد، العديد من الأطراف 
السياســـية، على غـــرار حركـــة النهضة 
الإســـلامية، إلى النفخ في رماد المحكمة 

الدستورية.
وتقتـــرح الحركة الإســـلامية أن يتم 
تقليص النصاب المطلوب من أجل تزكية 
أعضـــاء المحكمة (الذيـــن يصوت عليهم 
البرلمان وعددهم 4 من أصل 12) إلى 109 

صوت عوضا عن 145 صوتا.
ويحـــذر مراقبـــون مـــن مثـــل هـــذه 
الخطـــوات التي قـــد تفـــرز محكمة على 

مقاس بعض الأطراف السياسية.
ويرى الســـعيدي أن ”محاولة إرساء 
محكمة دستورية في هذا المناخ وانطلاقا 
من هذه التحركات ستكون بمثابة المرور 
بقـــوة، لا الوضع السياســـي ولا موازين 
القـــوى في البرلمان تســـمح بـــأن تكون 
المرحلة مرحلة إرساء محكمة دستورية، 
لا يمكن تركيز المحكمة الدستورية ونحن 

في انسداد سياسي كلي“.
الأوراق  جميـــع  اســـتنفاد  وبعـــد 
فـــي  الممكنـــة  والسياســـية  القانونيـــة 
الصراع مـــع الرئيس قيس ســـعيد، لجأ 
الحـــزام السياســـي والبرلمانـــي الداعم 
لحكومة هشـــام المشيشـــي إلى الشارع 
كخيـــار آخـــر للضغـــط علـــى الرئيـــس 

وخصومهم كذلك.
النهضــــة  حركــــة  أنصــــار  وخــــرج 
الإسلامية السبت في تظاهرات بالعاصمة 
تلبيــــة لدعوة الحــــزب الذي قــــال إن هذه 

المسيرة داعمة للشرعية وفق تعبيره.
وواجهـــت دعوات النهضـــة للتظاهر 
فـــي الشـــارع انتقـــادات لاذعة مـــن قبل 
أوساط سياسية وخبراء رأوا أن الشارع، 
رغـــم أنه ليس حكرا على المعارضة، غير 
أنه للاحتجاج في التجارب الديمقراطية 
لا لدعم الحكومة وغيرها وهو رأي تبنته 

قيادات من الحركة الإسلامية نفسها.
وأكدت قيادات بارزة على غرار سمير 
ديلو أنها لن تشارك في المسيرة منتقدة 
خيـــار الحركة بالنزول إلى الشـــارع بدل 
بذل مزيـــد من الجهود مـــن أجل الذهاب 
فـــي حـــوار ينهـــي الأزمـــة السياســـية 

والدستورية التي تعرفها تونس.
ويقــــول حمادي بن جاب الله، أســــتاذ 
الفلسفة الحديثة وفلسفة العلوم، ”لا ريب 
فــــي أن تظاهر حزب حاكم بدعة لا ســــابقة 
لها في حوليات السياســــة فكرا وممارسة 
وهو يشــــير في الســــياق التونســــي إلى 
أن الإســــلام السياســــي بجميــــع كتائبــــه 
الظاهر منهــــا والخفي في أزمــــة حقيقية 
أفقدتــــه الصــــواب حتــــى أصبــــح يشــــعر 
بقــــرب الرحيل، فالأحــــزاب الحاكمة تدافع 
عن نفســــها وتدعم شــــعبيتها بالإنجازات 
والوقــــوف للمســــؤوليات لا بالنــــزول إلى 

الشــــارع. وفي المقابــــل كان من الطبيعي 
أن تتظاهر أحزاب المعارضة مثل الحزب 
الحــــر الدســــتوري أو منظمــــات المجتمع 
المدنــــي مثــــل الاتحــــاد العام التونســــي 

للشغل لتســــمع صوتها وتخاطب الشعب 
مباشرة“.

ويضيف بـــن جاب الله فـــي تصريح 
لـ”العرب“ أن ”خروج الإســـلام السياسي 

(فـــي إشـــارة للنهضة) إلى الشـــارع بعد 
عشـــر ســـنوات مـــن الحكـــم الفعلي في 
الســـر والعلن إنما هـــو إعلان حرب على 

الديمقراطية“.

 القاهرة - أظهــــرت الاحتجاجات التي 
أطلقهــــا أغلــــب المصريين على شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي لرفــــض التعديلات 
الجديــــدة علــــى قانــــون الشــــهر العقاري 
ارتفــــاع منســــوب الغضــــب والتذمــــر من 
سياسات الحكومة، في ظل إصرارها على 
فــــرض ضرائب وإجراءات إجبارية باهظة 
التكلفة لتســــجيل أملاكهــــم العقارية، في 
حين أن 92 في المئة من المباني في مصر 

غير مسجلة رسميا.
التعديلات  تطبيــــق  الحكومة  وتعتزم 
الجديــــدة علــــى قانون ”الشــــهر العقاري“ 
ابتــــداء من الســــادس من مــــارس المقبل، 
بعــــد ذلك يتم حرمان صاحــــب العقار غير 
المســــجّل من بيعه أو توريثه أو توصيل 
مرافــــق المياه والكهرباء والغاز إليه، ولن 
يتمكن من اســــتخراج الأوراق الرسمية له 
ولأبنائــــه أو يحصل على قروض بنكية أو 
خدمــــات حكومية إلا بعد تســــجيل العقار 

ودفع ما عليه من مستحقات مالية.
وصدمت هذه الإجراءات الشــــارعَ؛ لأن 
كل خطــــوة تحتــــاج إلى مبالــــغ مالية يتم 
احتســــابها حسب مساحة المبنى وقيمته 
السوقية، ويتجاوز أقل مبلغ تدفعه الأسرة 

الواحدة الحد الأدنى للأجر الذي يتحصل 
عليه الموظف الحكومي العادي، وهو 127 
دولارا، في حيــــن أن أكثر من 35 في المئة 
مــــن المصريين يعيشــــون تحت خط الفقر 
ومتوسط دخولهم نحو 55 دولارا شهريا، 
حســــب بيان رســــمي صــــدر عــــن الجهاز 

المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبـــررت الحكومة تمســـكها بتطبيق 
القانـــون بأن ذلـــك يحافظ علـــى الثروة 
العقاريـــة ويحسّـــن قيمتها التســـويقية 
ويمنع التلاعب بعمليات البيع والشـــراء 
والتحايـــل على المواطنيـــن، لأن البعض 
يبيع العقـــار الواحد لأكثر من شـــخص، 
لكن التســـجيل يضمن الحقوق ويســـهّل 

مهمـــة التعرف على تاريـــخ كل عقار عبر 
رقم قومي يوثّق ملكيته.

وتجاهلت الحكومة غضب الشـــريحة 
الرافضة للقانـــون باعتبار أن غضبها لن 
يتجـــاوز مرحلة الاحتجاج الإلكتروني أو 
الثرثرة في وســـائل النقل والمقاهي، كما 
حدث فـــي كل مرة تم فيها رفع الأســـعار 

وزيادة الضرائب.
ويبـــدو أن الغضب هذه المرة لن يمر 
بســـهولة أو يختفي ســـريعا، لأن جائحة 
كورونا ضاعفت معانـــاة الناس وأفقدت 
الكثيرين وظائفهم ووســـعت قاعدة الفقر 

والعوز.
وظهـــر تذمر المصريين على منصات 
التواصل مصحوبا بوابل من الســـخرية، 
لكن الشـــارع اعتاد اســـتخدام الأسلوب 
نفســـه في الاحتجاج حتى وقت الثورات 
كنوع من التخفيف عن نفسه عندما يصل 
إلـــى مرحلـــة متقدمـــة من التذمـــر، وهي 
رسائل تتلقفها السلطة بحذر باعتبار أن 

الضحك وقت الغضب قد ينذر بانفجار.
وقال كريم العمـــدة، المتخصص في 
الاقتصاد السياسي، إن ”الموارد المالية 
المطلوب تحصيلها من كل صاحب عقار 
مبالغ فيها، والتعويل على إعفاء ســـكان 
الريف مـــن الضريبة لتهدئـــة الغاضبين 

ومحدودي الدخل لـــن يحول دون تجاوز 
الأزمة بسهولة“.

تصريـــح  فـــي  العمـــدة  وأضـــاف 
أن ”المتعارف عليـــه أن دفع  لـ“العـــرب“ 
الضريبـــة يكـــون مقابل خدمـــة يتحصل 
عليها المواطن، وعكـــس ذلك يطلق عليه 
مصطلـــح ’جباية‘، والدولة لها حقوق في 
العقـــارات يجب أن تتحصـــل عليها، لكن 
بطريقة لا تعكر مزاج الناس أو تُشـــعرهم 

بأنها ترمم الاقتصاد من جيوبهم“.
الرئيـــس  ســـامي،  محمـــد  ورأى 
الســـابق لحـــزب الكرامة المعـــارض، أن 
”كل الشـــواهد تشـــير إلى تدخـــل مرتقب 
للرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي لتعطيل 
تنفيـــذ القانـــون، لأنه لـــن يُغامر بخطوة 
مرفوضة مـــن الأغلبية، فإصرار الحكومة 
علـــى تطبيـــق فكـــرة تســـجيل العقارات 
يعكـــس وجـــود دوائـــر بعينهـــا لا تهتم 
بتوصيـــل الصـــورة بشـــكل صحيح إلى 

رأس السلطة“.
وأوضح سامي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”أزمـــة الحكومة الحقيقيـــة تكمن في 
تعاملهـــا مـــع صمـــت المصرييـــن وقوة 
تحملهـــم علـــى أنهما تأييد غير مباشـــر 
لسياساتها، بدعوى أن البسطاء هم أكثر 
من تضرروا مـــن تبعات ثـــورة 25 يناير 

2011 ولـــن يقبلـــوا بالفوضـــى، لكن ذلك 
لن يطول خاصة عندما يختفي الشـــعور 
بالأمـــل في تغييـــر طريقـــة التعاطي مع 

الشارع“.

وكشـــفت الأزمـــة عن مخاطـــر الفراغ 
وعدم وجود قوى سياســـية مؤثرة؛ حيث 
التزمـــت الأحـــزاب الصمت وتبـــرأ أغلب 
نـــواب البرلمان من القانـــون بدعوى أنه 
جـــرى التصديق عليه مـــن جانب مجلس 
النـــواب الســـابق، حتـــى وجـــد النـــاس 
أنفســـهم مدفوعيـــن إلـــى القيـــام بـــدور 
المعارضـــة الغائبـــة التـــي تنصلـــت من 

التحدث بلسانهم.

أزمة الحكومة 
أنها تعتبر صمت 
المصريين تأييدا

محمد سامي

الموارد المطلوب 
تحصيلها من كل عقار 

مبالغ فيها

كريم العمدة

خروج الإسلام السياسي 
إلى الشارع هو إعلان 

حرب على الديمقراطية

حمادي بن جاب الله

المحكمة الدستورية 
ضرورة قصوى، وهناك 
تأخير كبير في إرسائها

منى كريم الدريدي
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ضرائب قاسية للتسجيل العقاري تزيد غضب المصريين على الحكومة

أحمد حافظ

التأويل القانوني في تونس يدخل دوامة التجاذبات السياسية

مأزق صعب

ارتفاع منسوب التذمر من سياسات الحكومة

المشيشي يبحث عن فتاوى قانونية لحل أزمته مع الرئيس سعيد

دفع الضريبة أو حرمان صاحب العقار من البيع أو من توصيل المياه والكهرباء والغاز

يبحث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي عن فتوى قانونية تنقذه من 
مأزق اليمين الدستورية بعد تمسك الرئيس قيس سعيد برفضه التعديلات 
ــــــة التي أدخلها مؤخــــــرا على فريقه. وفيما طرق المشيشــــــي أبواب  الوزاري
المحكمة الإدارية وهيئة مراقبة دســــــتورية مشــــــاريع القوانين لحل أزمته مع 
الرئاســــــة، إلا أن غياب المحكمة الدســــــتورية، المعطلة منذ سنوات، يصعب 

الحسم في هذه الخلافات.

 تونــس - طالب صندوق النقد الدولي 
كتلــــة  بخفــــض  التونســــية  الحكومــــة 
الأجــــور ودعم الطاقة مــــن بين حزمة من 
الإصلاحــــات الأخــــرى للحد مــــن العجز 

المالي المتفاقم.
وقــــال المجلس التنفيــــذي، في ختام 
مشــــاوراته بشــــأن تونس ليــــل الجمعة 
/ الســــبت إنــــه يتعين أن يكــــون خفض 
العجز المالي هو هدف سياســــة المالية 
العموميــــة وما يتعلق بها من إصلاحات 
مع إعطاء أولوية للإنفــــاق على الصحة 
العامــــة والاســــتثمار وحمايــــة الإنفــــاق 

الاجتماعي الموجه للمستحقين.
نتيجــــة  الأجــــور  كتلــــة  وارتفعــــت 
التوظيــــف الإضافــــي في قطــــاع الصحة 
التونســــية لمجابهة جائحة كورونا إلى 
نســــبة 17.6 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي وهي من بين النسب الأعلى في  

دول العالم.

وتشــــير تقديرات صندوق النقد إلى 
أن عجــــز الماليــــة العمومية (باســــتثناء 
المنــــح) عند مســــتوى 11.5 في المئة من 
إجمالــــي الناتج المحلــــي وارتفاع الدين 
العام المركزي إلى قرابة 87 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
وعرفت تونس انكماشــــا قياسيا غير 
مسبوق للاقتصاد في 2020 بلغ نسبة 8.2 
في المئة بعد ســــنوات مــــن تعثر النمو 
رافق الانتقال السياسي منذ 2011 ونسبة 
بطالــــة بلغــــت 17.4 في المئة فــــي الربع 
الأخيــــر مــــن 2020، بجانــــب احتجاجات 
متواتــــرة آخرهــــا فــــي ينايــــر الماضي 
تسببت في إيقاف أكثر من 1500 شخص.

وحثّ صنــــدوق النقد علــــى ضرورة 
النطــــاق  واســــعة  إصلاحــــات  تنفيــــذ 
تخفيض  بغيــــة  العمومية  للمؤسســــات 
حــــث  كمــــا  الاحتماليــــة،  التزاماتهــــا 
الســــلطات علــــى اعتماد خطــــة للحد من 

مخاطر هذه المؤسســــات علــــى المالية 
العموميــــة والنظــــام المالــــي، وتعزيــــز 
الحوكمة المؤسســــية، وتحســــين إعداد 

التقارير المالية والشفافية.
وأكد المديرون في المجلس التنفيذي 
للصنــــدوق أن تشــــجيع نشــــاط القطاع 
الخــــاص يمثــــل مطلبا حيويــــا من أجل 
زيادة النمــــو الممكن وجعله أكثر توليدا 
لفــــرص العمــــل وأكثر احتواء لشــــرائح 
المجتمع، وأشــــاروا إلــــى ضرورة تركيز 
جهــــود الإصلاح علــــى إلغــــاء الاحتكار 
وإزالــــة العقبــــات التنظيمية وتحســــين 

بيئة الأعمال.
كما شدد المديرون على أهمية تعزيز 
الحوكمة، ودعوا إلــــى فعالية تنفيذ نظم 
مكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال 
وتمويــــل الإرهــــاب، وشــــددوا كذلك على 
ضــــرورة توخي الفعالية والشــــفافية في 

المصروفات المرتبطة بالجائحة.

صندوق النقد يطالب الحكومة التونسية 
بخفض كتلة الأجور

صغير الحيدري
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